كان كلامنا المتقدم في تفصيل ذكر في جريان الاستصحاب في الزمان والزماني، وخلاصة هذا التفصيل الذي أفاده المحقق الخراساني (يرحمه الله) كالتالي: أن الشك تارة يكون للشك في انتهاء العرض مع إحراز الموضوع، وأخرى يكون لاحتمال انتهاء الموضوع، وثالثة لاحتمال قيام موضوع آخر مقام الموضوع الأول، وقلنا إن هذا التفصيل الذي أفاده المحقق الخراساني (يرحمه الله) هو لتبيان جريان الاستصحاب أو لتقييد جريان الاستصحاب في الزمان والزماني، وأن الاستصحاب لا يجري كما ذكر بعضهم بنحو مطلق، أي في الأقسام الثلاثة من الكلي، بل يجري في قسمين فقط، وهما القسم الأول والقسم الثاني من استصحاب الكلي، أما إذا كان بنحو القسم الثالث فلا يجري.

ثم بينا أن هذا النحو من التفصيل أيضًا للشيخ الأنصاري (يرحمه الله) لكن باختلاف حيثي، الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال هكذا: تارة يكون الشك في عروض المانع مع إحراز وجود المقتضي، والمثال الذي طرحه الشيخ جميل أيضاً في قراءة القرآن، وفقنا الله وإياكم لتلاوته، قال هكذا: شخص نعلم أنه سيقرأ القرآن من الصباح إلى الضحى، ولكن علمنا بوجود طارئ قبل الضحى، يعني علمنا بوجود المانع مع إحرازنا لوجود المقتضي وهو إحراز مقتضي الاستمرار لقراءة القرآن إلى الساعة العاشرة ضحىً، الطارئ متى طرأ؟ الساعة الثامنة والنصف، فهل يجوز لنا استصحاب استمرار قراءته للقرآن أم لا؟ قال نعم يجوز، هذا واضح أنه القراءة من قبيل التكلم، من قبيل الكلام، والصورة الثانية أن يكون الشك في مقدار اقتضاء المقتضي الأول، أيضاً في قراءة القرآن، نحن نعلم أنه سيقرأ القرآن لمدة ساعة، لكننا نشك في انقضاء الساعة، بمعنى أنه انتهى أم لا؟ نستصحب، هذا القسم الثاني، القسم الثالث أيضاً في قراءة القرآن، نحن نعلم أنه سيقرأ القرآن، لماذا؟ ديدنه التعقيب بعد الفريضة لمدة عشر دقائق بقراءة القرآن الكريم، لكن في ذلك اليوم مات مؤمن، خيّر صالح، بعد انتهاء الصلاة وانتهاء الوقت التعقيبي نحن أيضاً نعلم بعلاقته الوطيدة، يعني هذا المؤمن مع المتوفى علاقات طيبة وحميمة، ومن المعلوم أن من أفضل القربات المهداة إلى الأموات قراءة القرآن الكريم، المقتضي الأول وه والتعقيب انتهى، فيه مقتضي ثاني وهو موت ذلك المؤمن، فنشك في بقائه يقرأ، هل يسوغ لنا أن نستصحب بقائه يقرأ أم لا؟ طبعاً الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) قال في الصورة الأولى: يجري الاستصحاب بلا إشكال، لأنه واضح، طرأ المانع، نشك في أن هذا المانع منع من تأثير المقتضي في المقتضى أم لا؟ يسوغ لنا الاستصحاب، جريان الاستصحاب لا إشكال فيه، في الصورة الثانية أيضاً، التي هي من قبيل ماذا؟ ما ندري، هو بدأ يقرأ القرآن مثلاً، من قبيل هكذا مثلاً، يعني القسم الثاني في استصحاب الكلي، هو يقرأ مثلاً سورة قصيرة أو طويلة؟ فأيضاً يجوز لنا استصحاب الكلي دون إشكال، مثل البق والفيل بالضبط، الصورة الثالثة هذه محل الإشكال عند الشيخ، طبعاً الشيخ الأنصاري كما مر علينا، عنده إشكال في الاستصحاب، أن الاستصحاب لا يجري عند الشك في المقتضي، وإنما يجري عند الشك في الرافع، بمعنى أن الصورة الثانية أيضاً على وفق مبنى الشيخ (يرحمه الله) كان من المفترض به أن لا يقول بجريان الاستصحاب فيها، يعني حسب مبانيه، حسب مبناه في الاستصحاب من قبيل الشك في المقتضي، وكلما كان الشك في المقتضي، فالاستصحاب لا يجري، مع أنه ههنا قال بجريان الاستصحاب في الصورتين، في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، وإنما توقف في الصورة الثالثة التي هي من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث، وطبعاً هم كما مر عندنا في استصحاب الكلي من القسم الثالث أورد صورتين، صورة قال بجريان الاستصحاب فيها، التي من قبيل ماذا؟ تشكيك، السواد القليل والكثير، التي الماتن أرجعها إلى الصورة، استصحاب الكلي من القسم الأول، لكن نحن على مبنى الشيخ الأنصاري هنا، الشيخ الأنصاري إذن يجري الاستصحاب، أو يُجري الاستصحاب دون إشكال في الصورة الأولى، في الصورة الثانية ماذا؟ الصورة الثانية على وفق مبناه، المفترض به أن لا يقول بجريان الاستصحاب فيها، في الصورة الثالثة الأمر واضح.

الماتن (يحفظه الله) شوفوا إيش قال، قال: أنا عندي توجيه لقول الشيخ الأنصاري بجريان الاستصحاب في المقام على خلاف مبناه، الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) لما وصل إلى هذا المقام، ما يريد أن يشير إلى أن مبناه عند الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب، وإنما يريد أن يبين حيثية خاصة، ما هي هذه الحيثية الخاصة، هي أن المدار في المقام في استصحاب الزمان والزماني على وجود الوحدة العرفية، إذا كانت هذه الوحدة العرفية موجودة، فالاستصحاب جارٍ، وبما أن الوحدة العرفية متحققة في الصورتين الأولى والثانية، فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيهما، أما في الصورة الثالثة التي نعلم بانقضاء المقتضي الأول، ونشك في وجود مقتضٍ آخر يغايره فالصحيح هو عدم جريان الاستصحاب، لأنه من قبيل استصحاب الكلي القسم الثالث، الذي ماذا؟ زيد دخل الدار، وزيد خرج منها، ونشك في أنه دخل عمرو أم لا؟ فقال هذا ماذا؟ هذا من قبيل يعني، قال لا يجري الاستصحاب، الماتن يقول أنا عندي الصحيح، الصحيح عند الماتن جريان الاستصحاب في الصور الثلاث، عجيب، يقول نعم، لاتعجب من أمر ربك، إذ المدار في المقام ليس على قضية الشك في استمرار وجود المقتضي أو حدوث مقتضي ثاني، المدار على الوحدة عرفاً، وبما أن الشيء هذا واحد في نظر العرف، يعني مثلاً قراءة القرآن، هذا شخص جاء يقرأ القرآن، وقلنا عادة يستمر إلى الساعة العاشرة، ثم هبت ريح عاصفة، قلنا لعلها أزالت هذا المؤمن عن مكانه الذي يقرأ فيه، هو تحت ظل شجرة وارف، لعلها أزالته عن تحت ذلك الظل، نحن نستصحب استمرار قراءته إلى الساعة العاشرة، بعد هذا الشك عند هبوب الريح نلغيه، يعني وجود الرافع لا يضير ولا يؤثر، القسم الثاني هو بدأ يقرأ القرآن، لكن ما ندري هو بدأ البقرة أو القدر، أيضاً نستصحب، هذا لا إشكال، طبعاً نستصحب الكلي، لا نرتب الأثر، يعني استصحاب لو فرضنا الأثر يترتب على الكلي، ليس على الفرد، على قراءة هذه السورة وهذه السورة، يعني كلي القراءة، لأن قلنا الأثر ما نقدر نرتبه على الفرد، وإنما نرتبه على استصحاب الكلي، إذ لا يقين لنا بالفرد...

نجيء إلى الصورة نمرة ثلاثة، نفس الكلام، نحن ما ننظر الآن، الذي قلنا أيضاً هي قراءة القرآن، هو يقرأ عادة لمدة عشر دقائق، وذاك اليوم مات ذلك الصديق الوفي الحميم، نحن ما ننظر يقول إلى وجود المقتضي بحد ذاته، وإنما يقول عندنا شخص يقرأ القرآن ونشك في، يعني الشك، لا ننظر إلى منشأه، استمرار هذا الشك كان ناتجاً بسبب التعقيب أو بسبب موت هذا الصديق الوفي، هذا لا ضير له، بما أن نحن الآن كان يقرأ ثم شككنا في استمرار قراءته يسوغ لنا الاستصحاب في الصور الثلاث...

بعد أن وصل إلى ههنا يقول الشيخ الأنصاري سوغ جريان الاستصحاب في الصورتين الأولى والثانية، ولم يجز جريان أو إجراء الاستصحاب في الصورة الثانية من استصحاب الكلي، ونحن قلنا بجريانه في الصور الثلاث، لكن من العجايب، أو من الأمر العجيب للشيخ الأنصاري أنه قال بجريان الاستصحاب فيما يشبه استصحاب الكلي الصورة الثالثة في بعض الأمثلة الفقهية التي ستمر علينا عند التطبيق، يعني من ناحية، وهذا يختلف مع مبناه من ناحيتين، الناحية الأولى: أنه كما تقدم مبناه أنه عند الشك في المقتضي لايجري الاستصحاب وراح نشوف أنه أجرى الاستصحاب خلافاً لمبناه، وأيضاً مبناه أنه في الزمان والزماني خلافاً لغيره القائل بجريان الاستصحاب في الصور الثلاث لوجود وحدة عرفية، هو فصل، قال في الصورة الثالثة لا يجري، أيضاً أجراه في بعض الأمثلة الفقهية، فنحن هنا يقول نتعجب كيف أن الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) خالف ـ إذا صح التعبيرـ مبناه من ناحيتين، من الناحية الأولى القول بعدم جريان الاستصحاب لأن الاستصحاب لا يجري إذا كان الشك في المقتضي، وهذا شك في المقتضي، ومن الناحية الثانية أن الاستصحاب لا يجري لأن المدار ليس على الوحدة العرفية فقط فحسب، بل هناك حيثيات أخرى تدخل في الموضوع، ومع ذلك أجراه فقهاً، في بعض الأمثلة كما سوف يأتينا في الحيض، خلنا نشوف...

قال الثاني، وصلنا الثاني صح؟ 

الثاني: ما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره وغيره، وتوضيحه: أن الشك في بقاء الأمر التدريجي...

تارة: يكون للشك في عروض المانع من استمرار هذا الأمر التدريجي مع إحراز المقتضي لاستمرار هذا الأمر التدريجي، كما لو علم بشروع قارئ القرآن في القراءة لداع يقتضي استمراره ساعة...

هو يعقب مثلاً، أو حاجة، وهذه الحاجة عادة، يعني بعد صلاة الفجر يقولون إذا الواحد يعقب، الله سبحانه وتعالى يقضي له حوائج الدنيا والآخرة، يعني يوسع في رزقه ويقضي حوائجه...

 ثم احتملنا عروض ما يمنعه من الاستمرار المذكور...

نستصحب أو ما نستصحب؟ قال هذا لا إشكال في جريان الاستصحاب، يعني صح قلنا هبت تلك الريح، لكن هذا أصلاً لا يلتفت إلى ريح ولا إلى برد ولا إلى حر، ذوبان، وانقطاع تام...

وأخرى: يكون للشك في مقدار اقتضاء المقتضي الأول...
يعني هو بدأ يقرأ كما قلنا، لكن ما ندري، كان سيقرأ سورة قصيرة أو سورة طويلة...

 وثالثة: يكون لاحتمال تجدد مقتض آخر للاستمرار مع القطع بانتهاء أمد اقتضاء المقتضي الأول...

لأن ذاك يقرأ مثلاً إلى طلوع الشمس، لكن بعد طلوع الشمس مباشرة مات الصديق الحميم، في العادة الواحد إذا مات له صديق حميم، يعني من البداية، من أول ما يسمع يقوم يبدأ في أعمال الخير ويهدي الثواب لروح ذلك الصديق...

 يقول: ولا إشكال في تحقق الوحدة العرفية في الصورتين الأوليين، فيجري الاستصحاب فيهما معا بناء على عموم حجية الاستصحاب، أوفي الأولى فقط بناء على اختصاصه بالشك في الرافع...

إذا قلنا إذا كان الشك في المقتضي، الاستصحاب ما يجري بناءً على مبناه، تصير الصورة الثانية ماذا؟ إجراء الاستصحاب فيها وفقاً لمبنى الشيخ الأنصاري محل إشكال، لأنه صح، هو ماذا؟ يعني بدأ يقرأ القرآن، لكن نحن ماذا؟ نشك في وجود مقتضي للاستمرار في القراءة، فما يجري...

ولذلك أشكل المحقق النائيني على الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) بأن إجراء الاستصحاب في الصورة الثانية خلافاً لمبناه، لأنه من قبيل الشك في المقتضي وهو يرى أن الشك في المقتضي لا يجوز معه إجراء الاستصحاب...

وما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره من جريانه فيها لا يتناسب مع مبناه في الاختصاص المذكور...

يعني أن الاستصحاب ما يجري إلا عند الشك في الرافع، المفروض يقول بجريان الاستصحاب فقط في الصورة الأولى، الصورة الثانية ماذا؟ خلاف مبناه...

 إلا أن يكون نظره لجريان الاستصحاب من حيثية الوحدة المعتبرة فيه، وقد قطع نظره...

يعني ما كان يتكلم بصدد المباني على نحو مطلق، كان يريد إذا كان المدار على تحقق الوحدة العرفية، فالوحدة العرفية في الصورتين تامة، فقط هذا، يريد أن يفهمنا هذا المطلب، يعني ليس من، فيه واحد يبين المطلب لكن ليس من كل الزوايا، من إحدى الزوايا، فكان مقصد الشيخ الأعظم (يرحمه الله) أن يبين المطلب من خلال الوحدة العرفية فقط، ليس من حيثية أيضاً كونه يرجع إلى الشك في المقتضي أو الرافع...

إلا أن يكون نظره لجريان الاستصحاب من حيثية الوحدة المعتبرة فيه مع قطع النظر عن التفصيل في جريان الاستصحاب بين الشك في المقتضي والرافع، الذي هو قال به فيما تقدم.... 
كما أنه قد يظهر منه جريان الاستصحاب مع الشك في مقدار اقتضاء المقتضي ولو مع العلم بالانقطاع إذا احتُمل ارتفاع ما أوجبه وعود المعلول...

بعد هذا أعظم، يعني من الصورة الثالثة من استصحاب الكلي القسم الثالث، أعظم، يعني هو هنا الذي قلنا يخالف مبناه من ناحيتين، هم شك في المقتضي وهم ماذا؟ صورة ثالثة، التي فصل قال لا يجري الاستصحاب فيها، لما جاء إلى الفقه، في بعض الأمثلة قال بجريان الاستصحاب في هذه الصورة، القسم الثالث من استصحاب الكلي، عجيب، أين؟ شوفوا إيش قال...

 قال (قدس الله نفسه الزكية): وكذا لو شك المكلف بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضية أو لا يحكم عليه بالحيضية، أم لا، يعني يقصد أو لا، فماذا؟ هذه جاءها الدم مثلاً ثلاثة أيام، ثم نقت تماماً، وبقت يومان، صار خمسة، في اليوم السادس نزل عليها الدم، ثم انقطع عنها، وهي في العادة مثلاً خلنا نقول، بعض الأحيان تأتيها الدورة ستة أيام، وفي بعض الأحايين ثلاثة أيام، فالآن هذا النقاء بين الدمين، تدرون يختلف فيه الفقهاء، بعضهم يقول هو بحكم الحيض، بعضهم يقول لا، طهرت، خلاص، وذاك الدم الجديد هذا استحاضة، يعني ما له أي تأثير، دم الحيض لابد أن يستمر، فلما يكون نقت تماماً ونزل عليه شيء من الدم في اليوم السادس، بعد ما يصير مجموع الدمين والنقاء المتخلل بينهما من الحيض، لا، خلاص، نقت، شوف شيقول الشيخ الأنصاري! يقول: ترى نحن هنا ماذا نفعل؟ نشك في أنها طهرت أم لم تطهر، في العادة، طبيعة المرأة، في هذا السن إذا كانت في سن من تحيض وتحيض، الأصل أن الرحم يبقى يقذف الدم، يعني يستمر، فلما نشك في انقطاعها، في طهرها، فماذا يصير اليوم السادس؟ نستصحب، يقول هذا ماذا؟ عرفنا أولاً المقتضي الأول لاستمرار الدم ماذا؟ نعم اختلف عن المقتضي الثاني، حسب الظاهر، قد يقال اختلف، قد يقال اتحد، هذه فروق حيثية يعني...

الأمر الثاني، نحن نشك في استمرار المقتضي، وعند الشك في المقتضي هو لايجري، إما مقتضي ثاني، لأنه قد يكون المقتضي الأول هو ما يستدعي نزول دم الحيض، لكن المقتضي الثاني هو ما يستدعي استحاضة، يختلف عن المقتضي الأول، فهنا مع ذلك، يعني القول بجريان الاستصحاب في هذه المسألة يتضاد ويختلف مع رأي الشيخ الأعظم من ناحيتين، من ناحية شك في المقتضي ومن ناحية أنه من قبيل استصحاب الكلي القسم الثالث الذي هو خالف غيره في هذه المسألة، غيره قال الوحدة العرفية كافية لجريان الاستصحاب في الزمان والزماني، في استصحاب الكلي من الأقسام الثلاثة، هو قال لا، فقط في قسمين، الأول والثاني، أما الثالث لا يجري، واضح اشلون المفارقة؟ يعني الماتن ماذا يقول له؟ يقول له يعني هنا كأنك وقعت فيما يختلف مع مبناك من ناحيتين، كأنه، خلنا نشوف...

 فيمكن إجراء الاستصحاب، نظرا إلى أن الشك في اقتضاء طبيعة الرحم لقذف الدم في أي مقدار من الزمان، الأصل ماذا نجد؟ عدم انقطاعه بهذا البرء، يبقى على حاله، يعني يبقى مستمراً، فيصير هذا الدم الذي في اليوم السادس حيضاً أو ليس حيضاً؟ حيض بنظر الشيخ الأنصاري...

 وكذا لو شك في اليأس فرأت الدم، فإنه قد يقال باستصحاب الحيض، نظرا إلى كون الشك في اقتضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض في كل شهر.
وهذا واضح، تقدر تخليه مثل المثال الأول، مثلاً، شوف اشلون ...

أليس نحن نقول في غير القرشية إذا أتمت الخمسين، هي سبحان الله، حافظة بالثانية من ولادتها، دقيقة، أهلها متعلمون، الساعة كذا، الدقيقة كذا، الثانية كذا ولدت، وعارفين متى تبلغ الخمسين، أيضاً في الثانية كذا بالضبط، قبل الخمسين بثلاثة أيام ماذا؟ ثلاثة أيام، نزل عليها الدم، وتالي نقت، وبقيت أيضاً لمدة يومين، ثم جاءها الدم في اليوم السادس، نفس مثالنا، الآن ماذا؟ نحن شككنا في أنها يئست أم لا؟ حتى يصير هذا الدم الثاني خارج استحاضة، أو نفس حكم الدم الأول، ماذا نقول الأصل؟ نقول الأصل أنها باقٍ على عادتها تحيض، ومدة العادة ستة أيام، وذلك النقاء الذي بين الدمين بحكم الحيض، وهي حائض، نقول أو ما نقول؟ نقول...

على كلٍ، هذا يختلف باختلاف المفاد...

...

طبعاً لكن نحن خليناه حتى نقرب الفكرة...

...

نعم، هذا الآن بعد اليأس، الدم الثاني بعد اليأس...

...

وقد يقال...

...

نعم، لأنه احتماله خلاف مبناه من ناحيتين...

يعني تقول هو يرى أنه اختلاف في قوة الشيء، ذاك يراه بقوة ثمانين في المائة، وهذا يراه بقوة مثلاً أربعين في المائة...

لا، حتى الأول، لأنه قلنا أيضاً فيه إشكال عليه أن الدم، الطهر المتخلف بين الدمين هل هو بحكم الحيض أم لا؟ يمكن يصير دماً ثانياً، هذا دم استحاضة الثاني الذي رأته في اليوم السادس، يعني المقتضي أيضاً مختلف، ما اقتضاه دفق الدم الأول، هو مثلاً حسب...

...

لا، هو يعني الاقتضاء الأول أن هذا الثلاثة أيام، ولذلك قيل إن هذا النقاء بين الحيض الأول، أنه يعني قاطع، ما يصير ذاك الدم الثاني بحكم الحيض الأول، وإلا اشلون تقيله يعني؟ 

....

نعم، خلاص ارتفع الحيض، فالشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول لا، نحن نستصحب، يعني يقول نفس المقتضي الأول، ونفس كل شيء، يعني هذا يصير في الحقيقة كأنه مبنى له، تفصيل مبنائي، وذاك الثاني يعني اختلف...

نحن قربناه، وإلا واضح بعد أن هذا من يقول إن غير القرشية فقط إلى الخمسين، خلافاً لرأي الآن المعاصرين، لأن يقول هذا يرجع إلى الطبيعة التي اشلون تأكل، اشلون تشرب واشلون تعيش وكذا، ولا فرق بين القرشية وغيرها...

على كلٍ...

 وفيه: أنه بعد فرض الانقطاع لا معنى لاستصحاب عدمه في المثال، ولا لاستصحاب نفس الأمر المنقطع - كالحيض - في المثال الثاني، بل المتعين استصحاب عدم الأمر المنقطع.
نكمل باكر إن شاء الله، الأمر بسيط...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
